كان كلامنا المتقدم في الإجابة الصحيحة على إشكال الإخباريين القائل بوجود علم إجمالي بالتكاليف المحرمة، ينجز هذا العلم الإجمالي مورد الشك في الشبهة الحكمية، وبالتالي العقل يلزم بالاحتياط في موارد الشبهات الحكمية التحريمية، وقلنا: إن هذا الإشكال ينحل لوجود الإمارات والطرق الدالة على محرمات كثيرة، بحيث لا يبقى لدينا ما يعتد به لينجز بحكم العقل، وقلنا: إن العلماء يختلفون في الانحلال، هل هو حقيقي أو حكمي.
بعد ذلك قلنا: إن البراءة إذاً يتعين جريانها، ولا فرق في إجراء البراءة في الشبهات الحكمية بين عدم وجود النص مثل التتن أو  إجمال النص باعتبار دلالته على الكراهة أو الحرمة، نعم قلنا: إن بعض الأصوليين استثنى من ذلك وقال: إن بعض الشبهات المشكوك في حرمتها أو في وجوبها لابد من الاحتياط فيها، ومثال ذلك ما كان من قبيل الشك في الأقل والأكثر الإرتباطيين، قال لابد ههنا من الاحتياط، وألحق به ما إذا كنا نعلم بحرمة شيء كالغناء، وترددنا في إلحاق بعض الأفراد بمصداقه، نعلم إن الغناء مثلاً ترجيع مع لحن خاص، لكن في مورد أيضاً ماذا؟ فقط ترجيع دون لحن، أو لحن دون ترجيع، فهل هذا حرام أم لا؟ قال نعم يجب الاحتياط في مثل هذه الموارد، لماذا؟ لأنه يرى إن الدليل الدال على الحرمة كافٍ ليكون بياناً في حرمة المصداقين أو الفردين، الفرد المتيقن والفرد المشكوك، وقد ناقش الماتن في ذلك وقال: إن الصحيح جريان البراءة في مثل هذه الموارد.
نعم الماتن اتفق في مورد واحد، قال: إذا افترضنا ظهور عنوان دال مثلاً على حرمة شيء أو وجوب شيء، وشككنا في تحقق هذا العنوان، مثلاً، وجوه، قال لي مثلاً: اذبح كبشاً أصفراً أو أملحاً، وأنا عندي فردين، وشككت في تحقق الامتثال بهذا، هل هذا هو المحقق للامتثال، هو الأملح رقم واحد، أو الأملح فعلاً رقم اثنين، ففي مثل هذه الموارد، باعتبار من الشك في ماذا؟ في المكلف به في الحقيقة، أتيقن بوجود التكليف في الذمة، وأشك في الفراغ عنه، فلذلك يقول الماتن لابد في أمثال هذه المقامات من الاحتياط، وهكذا لو قال لي: يحرم عليك رفع الكتاب، وعندي شيئان، وأنا ما أدري هذه الشيء الثاني هو أيضاً كتاب، أو لا، فقط الشيء الأول الكتاب، لأن الشيء الثاني مثلاً هو فعلاً كتاب لكن غير مجلد، أما الأول ماذا؟ مجلد ومغلف ومرتب، ففي مثل هذه الموارد، قد يقال بأنه من قبيل الشك في المحصل، وبالتالي لابد من الاحتياط، والماتن وافق في ذلك...
وصل بنا الكلام إلى التنبيهات...
التنبيه الأول: هو من قبيل ما تقدم عندنا، يعني كأنه تكرار لما تقدم، لكن بشيء من العمق إذا صح التعبير، خلاصة هذا التنبيه كما تقدم، لا شأن للأصولي في البحث في الشبهات الموضوعية، همّ الأصولي أن يبحث في الشبهات الحكمية بقسميها،الوجوبية والتحريمية، الشبهات الموضوعية قلنا مورد يقين،وتكاد أن تكون من الوضوح من البديهيات، والماتن يقول بالإضافة إلى ذلك علمنا فيما تقدم أن بعض النصوص وردت على الخصوص في الشبهات الموضوعية، كرواية مسعدة بن صدقة، قلنا: واضحة أنها واردة في الشبهة الموضوعية، لذلك اتفق الجميع حتى الإخباريين، من قال بالاحتياط من الاخباريين في الشبهات الحكمية التحريمية أو حتى الوجوبية لم يقل بوجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية، الماتن يقول إذا عندنا إجماع على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية بلا كلام، نعم، عندنا وهم، خلاصة الوهم هذا تقدم عندنا، الذي نقضنا به على الدليل العقلي للإخباريين القائل بوجوب تكاليف واقعية، وبالتالي وجود التكليف الواقعي ينجز في مورد الشبهة، وقلنا: إن هذا يكون تاماً في الشبهتين الحكمية كإشكال، الحكمية التحريمية والحكمية الوجوبية، غير أنه غير تام في الشبهة الموضوعية، لماذا غير تام في الشبهة الموضوعية؟ نحن اليوم في الحقيقة نشرح عدم تمامية وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية، لماذا لا نقول بوجوب الاحتياط، وأنه تجري البراءة بلا كلام؟ يقول التفت إليّ، لما الله تبارك وتعالى يحرم علينا شيئاً من الأشياء، الآن، حرم علينا الربا، وحرم علينا الزنا، وحرم علينا السرقة، وإشكثر بعد المحرمات، وشرب الخمر، فإذا كان لديّ موردان أحدهما متيقن الخمرية، هذا خمر مائة بالمائة، وسائل آخر مشكوك الخمرية، هذا عندي إناءان، واحد خمر مائة بالمائة، والإناء الثاني مشكوك الخمرية، وعندي معاملتان، إحداهما ربوية مائة بالمائة والثانية مشكوكة الربوية، مثلاً، في مثل هذه الموارد لا نستطيع أن نقول إن التدليل الدال على حرمة الخمر يوجب علينا الاحتياط بترك هذا الموضوع المشكوك الخمرية، لماذا؟ هذا تقدم عندنا في الكتب الأصولية المتقدمة، وذكر أكثر من مرة في مباحث البراءة والاحتياط عندكم بالتفصيل، دائماً الدليل لا ينقح موضوعه، يعني لما يقول لي: يحرم عليك شرب الخمر، لا يخلي هذا المصداق المشكوك الخمرية خمراً، وبالتالي يبقى ما دل على أصالة الحل، ما دل على الإباحة، ما دل على جريان البراءة جارٍ بلا إشكال، ولذا ذلك التوهم الذي أشرنا له فيما تقدم، هنا جاء بيانه، خلاصته كالتالي: الدليل الدال على الحرمة لابد أن تثبت صغراه في الخارج، موضوعه الذي ينطبق عليه على نحو اليقين أو الاطمئنان بأن هذا خمر، هذا ربا، وبالتالي يحرم، أما إذا كان الموضوع مشكوك الربوية أو مشكوك الخمرية، لا أستطيع أن أقول يجب الاجتناب عنه والترك له بالدليل الدال على حرمة الخمر، لماذا؟ لما قلناه، من أن الدليل لا ينقح الموضوع، يعني هو ليس مسؤولاً، يحرم عليك الخمر، لا يقول أنا أخلي هذا الموضوع خمراً، هذا الموضوع لابد أن يكون عندك يقين بخمريته حتى يجب عليك الاجتناب عنه، ما دمت شاكاً فيه فهو لك حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه، واضحة الفكرة لنا؟
وبعبارة أخرى تزيد المطلب إيضاحاً وبياناً: التكليف صحيح قد يقال إنه كلي، وله أفراد، وأنا أشك في مصداقية هذا السائل المشكوك للخمر، ولا أتيقن بامتثال التكليف (دع الخمر، أو اترك الخمر) إلا عند تركي لهذا الفرد المشكوك كما يقال، لكن واضح عندنا الإجابة على هذا الإشكال، صحيح التكليف الكلي ينحل إلى تكاليف مترددة بعدد ما هو موجود من الموضوعات الخارجية، غير أن كل موضوع موضوع من الموضوعات الخارجية لابد أن نكون على يقين أو اطمئنان به، حتى يجب علينا أو يحرم علينا تركه، ويجب علينا الإتيان به إذا كان شبهة وجوبية، والماتن يقول إن أردت أن آتي بعبارة لك، أقول العلم بالصغرى إنما يوجب العلم بالنتيجة بالإضافة إليها، بالإضافة إلى النتيجة دون بقية الصغريات المجهولة...
هذا ما أدري زاد المطلب وضوحاً أو عمىً...
واضح نحن المطلوب عندنا، يعني نحن عندما نعلم بالصغرى، تنطبق الكبرى على الصغرى، دع أنا أعلم أن هذا خمر، ويجب عليّ أن أدعه، إما عندما لا أعلم بالصغرى، بأن هذا السائل خمر، فالكبرى لا تنقح الموضوع لنفسها، حتى يجب عليّ أن أدعه، هذه هي الخلاصة، فلايكون الترك نتيجة لدع الخمر، متى يكون نتيجة؟ إذا كان معلوم الخمرية، نعم بالصغرى، أو مطمئن بخمريته...
نعم، هذا استثناء...
نعم، إذا كان لدينا أصل حاكم، نحن قلنا فيما تقدم من الكتب: الأصول الموضوعية حاكمة على الأصول الحكمية، دائماً إذا كان عندنا أصلان أحدهما موضوعي، والآخر حكمي، قيل: إن الأصل الموضوعي حاكم أو وارد على الأصل الحكمي، مثلاً هنا،صحيح أنا ماذا؟ أجري أصالة البراءة كأصل حكمي مسلم، لا إشكال فيه، لكن عندما أشك أو أجري أصالة الطهارة في أي سائل أشك في نجاسته، لكن عندما يكون لدي يقين سابق بنجاسة هذا الإناء، هذا السائل، ما أستطيع أقول الآن أنا على شك، لأن استصحاب النجاسة السابق ما يجعل (دع النجس)، أو ما يجعل هذا مشكوك وبالتالي أجري فيه أصالة الطهارة أو البراءة أو الحلية جارٍ، لماذا؟ لما سوف يأتينا إن شاء الله من حكومة الأصول الموضوعية أو ورود الأصل الموضوعي، بمعنى رافع للأصل الحكمي، هذا الاستثناء مقبول عند الأصوليين...
نطبق ونشوف إذا فيه مجال نكمل...
تطبيق:
تنبيهات
تقدم أن الأصولي مهموم...
كيف مهموم؟
بالبحث عن الشبهات الحكمية والتحريمية أو الوجوبية، لكن لا هم له في البحث عن الشبهات الموضوعية، لأنها خارجة، واتضح الوجه في خروجها، لماذا؟ لأنه دائماً الحكم لا ينقح موضوعه، إلا أنها داخلة في ملاك البحث، لماذا داخلة؟ لأن أكثر الوجوه المتقدمة للبراءة أو الاحتياط شاملة لها، كما قلنا، بل بعض الروايات هي نص فيها، حتى قيل إن هذا المراد بها الشبهة، شبهة حكمية، كما في رواية مسعدة بن صدقة، ولأجل ذلك يتعين البناء في الشبهات الموضوعية على البراءة، بل بعض النصوص صريح في كون الشبهة الموضوعية مجرىً للبراءة كموثقة مسعدة، ولعله لذا حكي الإجمال من الأصوليين والإخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها، نعم قد يتوهم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية، كما مر عندنا هذا التوهم، الذي نقضنا به على الإخباريين في الدليل العقلي، قال: إذا كنتم تقولون دليلاً، لماذا لا تحتاطون في هذا؟ وقلنا الماتن رد على من توهم ذلك...
لأنه مع فرض البيان الشرعي على التكليف، البيان الشرعي موجود، لا تجري أدلة البراءة، ألا يقول لك دع النجس، أو حرمت الميتة عليك، وهذا المصداق مشكوك في أنه ماذا؟ ميتة أو مذكى، بل قد يتنجز فيجب الفراغ عنه بالاحتياط في جميع موارد الشبهات الموضوعية.
وفيه...
الرد على هذا التوهم...
أن الجعل الشرعي، صحيح الله قال لنا: يحرم عليك أكل النجس، يحرم عليك أكل ما ذبح على النصب والميتة وما كذا، والمختنقة، والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، النص...
للحكم الكلي، لا يقتضه فعلية التكليف الصالح للاشتغال والمقتضي للإمتثال إلا باليقين بأن هذا حتماً ميتة، صح؟ إلا بفعلية الموضوع، فمع فرض الشك في الموضوع، لا يعلم بانطباق التكليف على الموضوع حتى يجب تركه، هو ليس له دخل هذا.
وبعبارة ثانية: الأدلة الشرعية إنما تقتضي العلم بالكبريات الشرعية وهي لا تقتضي العلم بالنتيجة أن هذا حرام، لأنها لا تنقح الموضوع، وهي الحكم الفعلي الموضوع للطاعة والمعصية إلا بعد العلم بأن هذه الصغرى مصداق لذلك الحرام المنهي عنه، أو مصداق لذلك الواجب المأمور به، ومع فرض عدم إحرازها، يعني الصغرى، لا يكون التكليف الفعلي معلوماً، حتى يقول لك: يجب الاحتياط على بتركه، أقول لك: لا، لا يجب عليّ الاحتياط، كل وأنت مطمئن في مشكوك الحرمة مثلاً...
كي يمتنع جريان أدلة البراءة منه، وبذلك يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض العلم بفعلية التكليف للعلم بتحقق بعض المصاديق، الموضوع، هذا موضوع حتماً ماذا؟ خمر، والثاني سائل مشكوك الخمرية، تقول يلزم الاحتياط في موارد الاشتباه، لماذا يلزم؟ لأنه قلنا يأتي دليل اشتغال يقيني يقتضي فراغاً يقينياً، لا، ليس هذا، هذا اشتباه، ليس من مصاديق الاشتغال اليقيني، للزوم الفراغ عن التكليف المعلوم، كما لو كان هناك خمر معلوم، تنجز التكليف بسببه، وشيء آخر سائل مشتبه الخمرية، تقول يجب عليك الاحتياط لتركه؟ أقول لك: لا يجب البتة، يعني بالقطع واليقين لا يجب، لا ندفاع الإشكال، هذا في الحقيقة إشكال، وليس اندفاع الإشكال، أو يقال مثلاً بأن التكليف ينحل بعدد مصاديقه، وهذا يشك في مصداقيته، فيجب تركه، نقول لك: صحيح مسلمة قاعدة انحلال التكليف بعدد مصاديقه وانطباق الكلي على عدد أفراده في الخارج، لكن هذا مشكوك الفردية، ينطبق على أفراده المتيقنة والمطمئن بفرديتها، واضحة لنا الفكرة؟
لاندفاعه بأن التكليف الكلي صحيح ينحل إلى تكاليف متعددة الموضوعات الخارجية، فالعلم بثبوت بعضها بسبب العلم بتحقق موضوعه لا ينافي الشك في غيره، يعني يبقى ذاك المشكوك على كونه مشكوكاً، وبالتالي يسوغ لنا إجراء أصل البراءة أو الحلية فيه، أو الطهارة مثلاً، ليمنع من جريان البراءة فيه، وبعبارة ثانية، ثالثة بتصير هذه، العلم بالصغرى لا يوجب العلم بالنتيجة، إنما يوجب العلم بالنتيجة بالإضافة إلى النتيجة المعلومة، دون النتيجة المشكوكة كما هذا السائل المشكوك الخمرية، دون بقية الصغريات المجهولة، بل المرجع البراءة.
نعم، هذا مسلم، نعم لا ريب في الخروج عن أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية بالأصول الموضوعية الحاكمة على الأصول الحكمية أو الواردة، لأنه فيه خلاف سيأتينا بالحكومة أو الورود، ما يضرنا هذا، النتيجة أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، هذا الذي يفيدنا، يعني إذا كان الشيء مستصحب النجاسة، ما يأتي فيه ماذا؟ أصالة الطهارة، أو بما أنه مشكوك يجوز لك أن تجري البراءة أو الحل أو كذا، أبداً، لأن الأصل الحكمي دائماً مورود أو محكوم للأصل الموضوعي، بالأصول الموضوعية المنقحة لموضوع الحكم بالتحريم، كاستصحاب النجاسة في الماء الحاكم على أصالة البراءة من حرمة شربه على ما هو الشرط في التمسك بجميع الأصول الحكمية، وهذا سيأتينا إن شاء الله...
أما لو فرض، هذا فيه كلام سيأتينا إن شاء الله...
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجميع الطيبين الطاهرين.

